
 رؤى للدراسات المعرفية والحضاريةمجلـة  45-30ص، (2024)   02: العـــدد /  10: المجلد
 

 تسيير الأملاك المشتركة في الجزائرتداعياته على و  عقار السكنيال عنالدولة  تنازل
The state's relinquishment of residential property and its repercussions 

on the management of common property in Algeria 
 

 

 شوقي قاسمي
 chaouki.gasmi@univ-biskra.dz، بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

   31/12/2024تاريخ النشر:                   25/12/2024تاريخ القبول:                 30/11/2024تاريخ الاستلام: 
 

 

 ملخص: 
ي باشكككككككرئر اطلا ر مطة   شكككككككرية  ا ينا  القر  ذأملاك الدولةل في قطاع السكككككككك  والشككككككككا لالتنا ل    

الماضكككم، منعطد جد بار  في أتدو  ومسكككار السكككياسكككة القطا ية المنتراة، وحملت  مرا لما  ةتر م  ئوجر جديد 
 ية تمةت السككاكنة في كيفية التعاطم م  مةد حسككام م ا السككك ، حيت الت التدابق القا و ية المت ذة،  مكا

لةعقارا  التي كا وا يسكككككتاجرو ا م  اتةد ا يلا  العموميةأ  لا أ  التدا يا  المنارة    التوسككككك  في   مال  ذا 
الخيار فيما بعد، أثر  بشكككككككككا مباشككككككككر وسككككككككةلم  ةة  مةية ئسككككككككيق اوملاك المشكككككككك كة في اوحيا  اطما ية، و و 

 ير في أوراق  ذا العماأالإشكال الذي  سعة  لى ئسةيط الضو   ة

  أالتسيق ؛اوملاك المش كة ؛العقار السكني ؛الدولة ، أملاكتنا لال :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The "ceding of state property" in the housing sector, which Algeria began in 

the early 1980s, was a very prominent turning point in the ABCs and path of the 

sectoral policy pursued, due to the new direction it brought in how to deal with a 

sensitive file such as housing, as the legal measures taken allowed residents to own 

the properties they were renting from various public bodies. However, the 

repercussions resulting from the expansion of the implementation of this option 

later on directly and negatively affected the process of managing common property 

in collective neighborhoods, which is the problem that we seek to shed light on in 

the papers of this work. 

Keywords: Concession; State property; Residential property; Common property; 

Management. 
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 مقدمة:  .1
ائسمت سياسة قطاع السك  في اطلا ر خلال العقدي  اوولين الةذا  تاليا تاريخ اس جاع السيادة 

بوصاية شديدة واشراف مباشر م  قبا السةطا  العمومية  ةة جمي  شؤو  القطاع )تمويلا،  ،الوطنية
 ئصميما، ا تاجا، ئو يعا، وصيا ة(أ

راية ئكرم مفروم  ةوجيوأيديولوالعاكس لمنمور  ،الإشراف المباشر والكةم  ةة شؤو  القطاع  ذا
الدولة الرا ية واوبوة الممارسة في ئسيق شؤو  المجتم ، أخذ ئدريجيا يةقم بملالر  ةة قدرة الدولة ومؤسساتها 

لايد المطرد في حام الطةب الكبق الوفا  والالتلام بكا ئةت المسؤوليا ، لا سيما في ظا الت  ةةالم تةفة 
م  ناحية، وحتمية حس  ئسيق  ذه ال روة العقارية وصيا ترا م  كا أشكال ال دي والتد ور، وحملت م  

 خلال مباشرة  مةيا  ئرميم وئدخا دورية  ةيراأ
راحا التلول  لا أ  او با  المالية الض مة والتدابق الإدارية الم ئبة، بدأ  تجد مصوغا  ا م  أولى م

السوسيواقتصادي والسياسم الذي أخذ  ئشرده اطلا ر بين  اية  شرية السبعينا  ومطة   شرية 
ال ما ينا ، وحملت بعدما بدأ النقاش يتصا د في أوساط الن ب السياسية  ةة فشا النموحمج الاش اكم 

ذي اح ببرو  تحول في شكا المنترج، تحت حلمة متعددة م  المصوغا  السياسية والاجتما ية، اومر ال
وفلوى السياسة القطا ية المتبعة، تجةة بوضوح في طرح فكرة  قا مةكية المباني والمساك  اطما ية المؤجرة 

  لى قاطنيراأ
 ذا التنا ل الذي تم، بقدر ما اح بتلقيق العديد م  المكاسب المرجوة،  لا أ ر في المقابا كا  أيضا 

 أخذ يشرده قطاع واس  م  حمقة المساك  اطما ية التي مسترا تيال دي ال  اما مباشر في ئسارع حالة
 ذه العمةية، بعدما أخةت السةطا  العمومية مسؤولياتها كةيا م  برامج الصيا ة التي كا ت ئباشر ا، اومر 

حدي ة،  الذي جعةرا ئفقد ئدريجيا الك ق م  صلاحياتها كبيلا  سكنية لا قة مصممة وفق معايق وئقنيا 
 القيام بأشغال التلسينو مجمعاتهم السكنية،  صيا ة مةيا  باشرة اطدد بم ينلكاالم في ظا  دم ا تمام

 ينأالتا يا الحضريو 
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ر ابا تبار ئكر والذي لم يك  مسالة ظرفية أو  مةية مفردة،  ذا الوض  الناشئ في واقعنا الاجتما م، 
اللاحقة، أثار ا تمامنا ودفعنا  لى محاولة البلت في خباوه  مةيا  التنا ل  دة مرا  أخرى خلال السنوا  

 عن العقار السكني ت سياسة التنازلدكيف أ وئفاصيةر، وحملت  بر استرداف الاجابة  ةة التساؤل الآتي:
 تكريس حالة تردي الأملاك المشتركة في الأحياء الجماعية؟ إلى في الجزائر

  :مفهوم مستجد في السياسة القطاعية :التنازل عن العقار السكني .2
، أول 1981فيفري  07المؤرخ في  01-81يعتبر التنا ل    أملاك الدولة التي أقر ا القا و  رقم: 

  مةية م   ذا النوع يشرد ا قطاع السك  في اطلا ر بعد الاستقلالأ
، يعرفرا بعض الدارسين  ذا الموضوع  ذه العمةية والتي  د   قةة  و ية في سياسة القطا ية المنتراة

إجراء قانوني استحدثه المشرع الجزائري، القصد منه تحويل الملكية العقارية من المالك إلى المستأجر، بأ ا: 
حيث تقوم الدولة بنقل الأملاك العقارية سواء كانت تابعة لها أو كانت مسيرة من طرف دواوين الترقية 

ت وأجهزة عمومية أخرى إلى الشاغل الشرعي لها، سواء أكانت محلات والتسيير العقاري أو مؤسسا
ذات استعمال سكني، أو محلات ذات استعمال مهني وتجاري وحرفي، لقاء ثمن لا يقل عن قيمتها 

 .(50 ص ،2017، بركانالتجاري )
سكنية بمعنى أخر، فإ ر بمقتضة  ذه العةمية يتم  قا كةم و ا م لحق مةكية أصول  قارية مبنية 

وغق سكنية م  القطاع المشرف  ةة ئسيق ا والمم ا لةدولة أو أحد  يلترا أو مصالحرا  لى اوفراد المستغةين 
 ا تحديدا )وليس خارج  ذه الدا رة(، و م العمةية التي ئكتسم الطاب  للاختياري لةراغبين في الاستفادة 

 م  حملتأ
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  :في الجزائر تطور سياسة التنازل عن العقار السكني .3
)الجريدة  1966مايو  06المؤرخ في:  102-66أدى استصدار السةطا  العمومية للأمر رقم 

 ، والمتضم   قا مةكية اوملاك الشاغرة التي تم اخلا را م  قبا المعمري (421 ص، 1966الرسمية، 
تمكنرا م  حيا ة قسط كبق م  اووربيو  بعد ا سلابهم  لى مصالح الدولة )تأميم اوملاك السكنية(،  لى 

 العقارا  السكنية، حيت بائت مسؤولة    ئسيق ا بشكا مباشر م  حيت صيا ترا وئرميمراأ
 ذه الحمقة أخذ  في التوس  والتنامم شيلا فشيلا بعد حملت، لا سيما م  ئوس  الاست مارا  التي 

ا  ةة  قود ايجار ئسدد لفا دة دواوي  كا ت يشرد ا  ذا القطاع، والتي كا ت ئعتمد في  مةية استغلا 
وخلال  ذه الف ة بدأ  ئمرر العديد م  الاختلالا  والتااو ا ، (أ OPGI) ال قية والتسيق العقاري

و و ما د ا بعض الم تصين  لى ا تبار ا مشكا جد حساسة ئن ر القطاع م  الداخا، وئليد م  أ با  
هأ اومر الذي كا  يؤثر  ةة حس  أدا را م  ناحية، و ةة المردودية اوجرلة وا يلا  الراية المكةفة بتسيق 

 الاقتصادية لةقطاع ككا م  ناحية أخرىأ
الواق  المتا م  ذا، كا  مد اة لةتفكق والبلت    حةول وخيارا  ئسمح بتااو   ذا الما ق، حيت 

و و ما  شرد خطابا جديدا،بدأ اومر خلال  ذه المرحةة يأخذ منعرجا أخر، وصار الحديت    السك  ي
   أشغال المؤتمر الاست نا م لةانة المركلية  1980جوا   15تجةة بوضوح في  ص القرار الصادر بتاريخ 

 أ وفرادا لةبي  لفا دة والذي أجا   رض أصول ممتةكا  الدولة، لحلب جبرة التلرير الوطني
 صدار السةطا  العمومية لنص قا و   ذا القرار ئرجم فعةيا خلال السنة الموالية، والتي شرد  

، والذي شر   لعمةية غق مسبوقة في تاريخ السياسة القطا ية 1981فيفري  07المؤرخ في  81-01
 رفت اصطلاحا باسم لالتنا ل    أملاك الدولةل، والتي تم بموجبرا تمكين قاطني المساك  اطما ية التي ئعود 

والذي  يستغةو ا    طريق  قود ايجارية،  مكا ية ( OPGI) العقاريمةكيترا  لى دواوي  ال قية والتسيق 
 الحصول  ةة مةكية ئةت العقارا     طريق شرا راأ

 ةة أك ر م   شرة  1982 ذه العمةية، قاد  السةطا  العمومية  لى تخةيرا بحةول منتصد سنة 
معروضة لةبي   احينرت مسكنا كا  572أ500( مبنى حمو است دام سكني م  أصا 10000ألاف )
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(El Kadi, 1984, 48) ( سنوا  الموالية،  دراج جمةة م  05لتشرد لاحقا، وتحديدا خلال الخمس )أ
 04المؤرخ في  03-86قا و   أحكام بمقتضةالتعديلا  الضرورية  ةة التدابق المتبعة في   ما ا، وحملت 

 ما يةم: أقروالذي  1986 فبراير
 بي  سنوا ، حيت با  يمك    ادة (05) لمدة خمسعدم قابةية النقا ب الخاص شرطال لغا   

 حيا تهاأ فور أملاك الدولة العقارية
 أالصنا م أو الحرفي أو التااري للاست دام واسعة النطاق أماك   لىتمديد  طاق البي   
الا تباريين )الشركا  والمؤسسا   للأش اص الدولة حتى أملاك  تاحة  مكا ية الوصول  لى  

 الخاصة(، وليس فقط للأش اص الطبيعيينأ
م  الم لو    اميسا د  ةة تحرير جل  مما الرايةل،  لالإقامة لمفروم ئقييدًا أك ر ئعريد وأخقاً، 

 أ(Safar-Zitoun, 2012, p 96)التااري  الاست دام وغراض العام وئوجيرر
، والتي 2000سياسة التنا ل  ذه، استمر   جرا اتها الإدارية وئدابق ا القا و ية  لى غاية سنة 

كشفت    ئغيق السةطا  العمومية لرؤيترا السابقة، وئراجعرا    الاستمرار في خيار التنا ل    أملاكرا 
بي  المباني والوحدا  السكنية لقاطنيرا، وحملت بموجب أحكام القا و  العقارية، بتالي وقد جمي   مةيا  

  2001 لسنة لالمالية قا و ل ضم  ئدابقوالمت ،2000 سبتمبر 23 المؤرخ في 86-2000رقم 
(Boutabba & Mili, 2008, p 304) 

ليعود  ( سنوا ،03 لا أ   ذا ال اج  كا  ظرفي وليس  ا م، حيت لم ئطا مدئر أك ر م  ثلاث )
مفروم لالتنا ل    أملاك الدولةل العقارية لةلضور في المشرد القطا م مرة أخرى، وحملت بموجب أحكام 

، والذي أجا  بي  العقارا  الموجرة 2003أو   07المؤرخ في  269-03المرسوم التنفيذي رقم 
 قبا ئشغيةرا بدأ التي العامة الخدما  لتشغيا اللا مة المساك  باست نا  التاارية، أو السكنية للاست داما 

، والمحدد 2006جوا   13المؤرخ في  208-06، وم  بعده المرسوم التنفيذي رقم: 2004 يناير 01
لشروط وكيفيا  التنا ل    اوملاك العقارية الممةوكة لةدولة ودواوي  ال قية والتسيق العقاري المستغةة قبا 

 أ (298 ص ،2008 ،بودريوة) 2004أول جا فم 

https://www.persee.fr/authority/268585
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 :مشتملات قانون التنازل عن أملاك الدولة. 4
التنا ل الذي باشرئر الدولة    أملاكرا العقارية حما  الطاب  السكني والذي أقرئر أحكام القا و  رقم 

، استردف ئنفيذ  مةية ئنا ل  ةة صنوف متنو ة م  العقارا  حما  الطاب  السكني أو المرني أو 81-01
 لى الدولة واطما ا  المحةية ومكائب ال قية والتسيق العقاري والشركا  الحرفي والتي ئؤول مةكيترا 

 ( أ واع اوئية:06والمؤسسا  وا يلا  والتي يمك  حصر ا  جمالا في الستة )
المحلا  السكنية م  البناو  اطما ية والمساك  الفردية التي ألت  لى الدولة بموجب اومر رقم  

، وكذلت البناو  التي أ يد  دماجرا في أملاك الدولة بموجب قا و  1966المؤرخ في ماي  66-102
 أ1970جا فم  22المؤرخ في  70-11

لفردية لقطاع الكرا  التابعة لمكتب ال قية المحلا  السكنية م  البناو  اطما ية والمساك  ا 
 العقارية والتسيق العقاري أو المدمجة في ثروتهاأ

المحلا  السكنية م  البناو  اطما ية والمساك  الفردية التي ئسق ا  دارة أملاك الدولة والشؤو   
 العقاريةأ
ةاما ا  المحةية والنقابا  المحلا  السكنية م  البناو  اطما ية والمساك  الفردية التابعة ل 

 البةدية والمحلا  السياحية حما  الاستعمال السكنيأ
المحلا  السكنية م  البناو  اطما ية والمساك  الفردية التابعة لةمؤسسا  وا يلا  واوجرلة  

 العمومية بم تةد أ وا راأ
 اوملاك الشاغرةأالمحلا  المرنية والتاارية أو الحرفية التي تماثا صفترا القا و ية صفة  

( أصناف أخرى م  05في مقابا حملت، امتنعت السةطا  العمومية كةية    التنا ل    خمسة )
البنايات الجماعية المهددة بالانهيار، وتلك المعنية بإجراء المراصفة أو بعمليات المحلا  المبنية، والمتم ةة في: 

ولة والجماعات المحلية، وكذلك المحلات ذات التجديد، وإلى جانبهما البنايات المخصصة لحاجيات الد
الطابع السياحي، وأخيرا مساكن الخدمة والمساكن الضرورية لممارسة الوظائف والمساكن المرتبطة مباشرة 

 .(122، 1981)الجريدة الرسمية،  باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية
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العقد اوولى م  اولفية اطديدة، فقد شرد   تحديدا فيالتي تمت و  ،اللاحقة التنا ل أما  مةيا 
م  خصوصية أك ر تناسب ئ وحملت حتى دابق ا،ئأحكامرا و قا و ية  ةة التعديلا  ال د م  دخال  د

قوم  ةير ئ ةة المبدأ العام الذي  حفاظرافيما بعد، في مقابا  لداثراصنوف المساك  والصيغ التي تم است
 أفةسفة التنا ل  ةة أملاك الدولة

 دواعي تنازل الدولة على عقارها السكني:. 5
، مسالة أمةترا تحت وصايترا المباشرةطو  اطلا ر  لى خيار التنا ل    اوملاك العقارية التي كا ت 

جمةة م  الدواف  المعةنة والتي روج  ا أ داك ضم  السياق التبريري وسباب صدور  ذا القا و ، وأخرى غق 
 أئفاصيةرا في التلةيا اللاحق ستشد معةنة 

 : الدواعي السياسية. 1.5
مرم جد دور الذي طب  المشرد العام في اطلا ر  اية  شرية السبعينا  السياسم  عطةلعب الم

مباشرة سياسة التنا ل استاابة  تم ة ،فعةة المستوى العام أيارالخ اذ السةطا  العمومية  ا تراج في
بعد  المنترجالاش اكم الخيار لة اج      الن ب السياسية أ داك في أوساط  مةية لةد اوى المتصا دة

 أ(24ص ، 2010، دروازي) الاستقلال
الإطار التاسيسم لةسياسة الحضرية اطديدة في بم ابة أما  ةة المستوى القطا م، فرو يعتبر 

، والتي قامت في شقرا المتعةق بقطاع السك   ةة  (Taleb & Aknine Suidi, 2012, p 120)البلاد
مجمو ة   ادة ئعديا المعالم الكبرى التي كا ت ئستند  ليرا طوال الحقبة السابقة، وحملت ما ئرجم  مةيا في 

 النقاط اوئية:
ئراج  الدولة    وصايترا المطةقة  ةة السياسة السكنية، وتحمةرا كا أ با  ئسيق القطاع   
 بمفرد اأ
 نة الا تقال م  مفروم المةكية العامة  لى مفروم المةكية الفرديةأ شر   
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الخاصة  المةكية وئطوير الضواحم، في الإسكا  وئشاي  البنا ، أراضم سوق تحرير التوجر  لى  
(Tahraoui, 2008, p 314)أ 

 :الدواعي الاقتصادية .2.5
الخيار، لا سيما م  تحديد الدف  باتجاه   مال مسار  ذا  وتم ا معطة ثاني جد حاسم في

 & Taleb)لةبلاد السةطا  العمومية لة طوط العريضة لتوجر أك ر مرو ة ونجا ة لةسياسة الاقتصادية

Aknine Suidi, 2012, p 120)  ،وحملت ما يتاسد في: 
تجاه ا يلا   دف  مستاجري المساك  لاستكمال اوقساط المتاخرة، وئسوية وضعيترم الايجارية  

 العمومية المعنية بذلت، بشكا يسمح بامتصاص جل  م  أموال اوفراد م  أجا   ادة ئوظيفرا أ
 تجنبرا التكاليد البا مة التي ئنفقرا في حالا  ئع ر سداد الايجارأ  
 العقارية، اوصول م  كبق  المقدمة طل  الصيا ة تخفيد او با  المالية الناجمة    خدما   
 (Safar Zitoun, 2012, p 149). لتلدي را الإيجارا     المسؤولين الساكنين وئشاي 

 :الدواعي الإدارية. 3.5
ولعبت  م اوخرى دور مؤثر في ئعليل الاقتناع بضرورة الةاو   لى اوخذ بهذه السياسة، وحملت 

 جرا  الا تبارا  ال لاثة اوئية:
الت ةص م  أ با   دارة وئسيق  ذه ال روة المؤسسا  العمومية و يلا  قطاع السك  في  رغبة 
جرا  حالة العال والتع ر التي ئواجررا في صيا ة الو  كبق م  المساك  الاجتما ية الحضرية  ،العقارية

 .)Abdellaoui, 2008, p 336( فعالة وغق لةغاية  مةيا  مر قة أصبلت بمفرد ا، والتي

 المحاولا  السابقة في ظا ئع ر كا ممتةكاتهم، صيا ة في أكبر بشكا السكا  السعم لإشراك  
جرة،  فعالة م  تجديد  مةية ئنفيذ صعوبة  ةة المساك  وفضا ا  الإقامة، وحملت بسبب لةلفاظ
 ثا يةأ جرة م  العمةيا   ذا النوع م  ئكةفة وارئفاع
التاجق م  الباط  الرغبة في ئطرق اوملاك العقارية م  كا أشكال المضاربة العقارية، و مةيا    

 أ),p Tahraoui, 2008 314( التي كا  يعيش  ةة وقعرا منذ وقت طويا
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 :الدواعي الاجتماعية .4.5
بأ ا    يدة قياسا بقيمترا التاارية الحقيقية، لةقطاع العام التابعة  الوحدا  السكنيةالتنا ل    

م  والذي ينسام م  الفةسفة المنتراة ةير  ذه العمةية،   تأسست كس اطا ب الاجتما م الذي 
منذ فار الاستقلال  لى يومنا  ذا، والتي ئقوم  ةة مرا اة الفلا  الضعيفة طرف السةطا  العمومية 

ة لإجرا ا  يومحدودي الدخا، وتمكينرم م   يش حياة   سا ية كريمةأ حيت الت التسريلا  الحكوم
، و و ما جعا ةعا ةيال رمكنا الحصول  ةة مةكية مسالاكتساب، م  تمك  قطاع واس  م  الساكنة م  

المصرح مستاجري ، حيت ئشق البيانا  الراية  وليس  لى مجتم  ملاك في ظرف  مني وجيل اطلا ر ئتلول
سنة في  %70م   ، والتي ئد تفي  ذا الصدد،  لى ئسايا ئراج  محسوم في  سبة المستاجري  بها

 Taleb & Aknine) 1998سنة  %8أ13حد  لى  لتصا، 1987في سنة  %22 لى  1966

)Suidi, 2012, p 120أ 

 : أثر تنازل الدولة عن عقارها السكني على نظام تسيير الملكية المشتركة. 6
أفضت  مةية ئنا ل الدولة    أملاكرا العقارية حما  الاستعمال السكني الش صم،  لى ئنا  ا 
بالتبعية    دور المسق والمنمم والمشرف العام والمتدخا الر يسم في صيا ة اوجلا  المش كة في اوحيا  

المجال ك شركا  ، تاركة المجال لةملا01-81القا و   أحكام مواداطما ية، م ةما  صت  ةة حملت 
 (أ128-121 ص ،1981 الجريدة الرسمية،السكنية ودا   ذه المرمة ) حيا اوفي 

، كا  دور الفا ا الر يسم في صيا ة ال روة الإطارفي  ذا قبلا فالدور الذي كا ت تمارسر الدولة 
يقوم  ةة تحما او با  المطةقة والكةية وبرمجة  مةيا  التدخا والتنفيذ  والذيالعقارية والحفاظ  ةيرا، 

فقد ئتاخر ا طلاقة بعض  مةيا  ال ميم والصيا ة أو حتى ئتاجا لبعض الوقت أحيانا،  أيمموالصيا ة وال  
 لكنرا لا ئنتفم  ا ياأ

ئصبح م  الناحية  ،   المةكية  ا يا ائدخا بعد ئنا  المبادرة ومباشرتها لعمةيا  وبتالي، فإ  فكرة 
القيام بعمةيا  ئرميم  (OPGI) دواوين الترقية والتسيير العقاريالقا و ية غق مبررة، فكيد  يلا  م ا 
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ما أو   ادة تأ يا وملاك  قارية لم يعد  ا صةة مباشرة بها، أو وصاو قا و ية  ةيراأ  لا أ   ،أو صيا ة
أي  ظرر  سةوكيا  ومما ر سةبية شو ت اوحيا  السكنية والمد   ،تماما حدث فيما بعد لم يك  متوقعا

 (أ299 ص ،2008، بودريوة)
 : التداعيات المنجرة على عملية تسيير الأملاك المشتركة. 1.6

  لا  السةطا  العمومية  ةة قا و  التنا ل  ةة اوملاك العمومية وشرو را في   مال  اح 
الإدارية،  مبنوده  ةة أرض الواق ، و قا المةكية لصالح الساكنة الذي  أبدوا رغبترم في حملت وباشروا  جرا اته

م  جرة  لى  مما أفضة بعمةية بي  ض مة ولاف العقارا  السكنية منذ  طلاقرا أول مرة  لى يومنا  ذا،
ببرو   دة  ،ا تقال العديد م  شاغةم العقار م  حالة المستاجر  لى حالة المالت المش كأ وم  جرة أخرى

 ممارسا  خطقة في الواق  المحةم، م ا:
لحقوق با ترممعرفوالحم السكني الواحد،  تياة لعدم  بين ساكنة المبنى اطما م الواحد التنا ع  

 ا الوض  ذ فاقمليتأ (Mokhtari, 2000, p 29)بالقوا د التي تحكم المةكية المش كة  الالتلامرفضرم و 
 أشغال في الانخراط المستاجري  أو /و المشاركين المالكين مجمو ا مما عة  بسبب ،السنين مر  ةة أك ر

 ئسيق ممتةكاتهمأ
السكنية، وبرو  جمةة م  التعدو   ةة اوملاك المش كة  لةمساحا  العشوا م الاست دام  

وتحويةرا  حد حذف لالمناطق المش كةل لى  اوحيا وصةت في بعض والتي بشقيرا الداخةم والخارجم، 
 أ) ,p2008Abdellaoui , 336(  لى أملاك خاصة

البي  والتاجق م  الباط أأ وخروجرا و القا و ية،  غق تعةقة بالا تقالا عاملا  الما كشاف الم  
وحملت كنتاج مباشر لتلرير السوق العقارية م   مست ، بشكا م  قبا لةعة ، و م التي كا ت مستشرية

 المساك أ مةكية طيةة الحقبة السابقة تحتكر فيرا بعدما كا ت ،وصاية الدولة
والتاديد لةمساك  وصولا  الداخةم التطوير   ادة مجال غق مدروسة في لمبادرا  العنا  قطلا   

 طاق صلاحياتهم، وحملت م   ضم  يق  مسالة يعتبر ا الملاك قراراً م و  الواجرا ،  لى حد تحويا
 . م مةت بأكمةرا قالشق أ  منطةق ا تقاد م
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ئد ور مقةق وئراج  جودة البيلة المعيشية لملا  المباني السكنية التي جرى  قا مةكيترا  بر  
  لى م  سنة يتردد ا خطر الا يار المساك  التي ائساع قا مة ضر اطلا رية،  لى جا باتةد الحوا

 شكا أك ر دقة البيانا  الإحصا ية ذه الحقيقة ئؤكد ا لنا ب  (Tahraoui, 2008, p 314).أخرى
حيت ة، ستقر الموغق  ةتدا يئساا ئنامم في حام المساك  الم وطنيةال مقةالح ، والتي ئمرر أ الراية

 أ(El Kadi, 1984, p 48) 1980 سنة٪ في 25 لى  1977في سنة ٪ 17 م  نسبةال قفل   ذه
وأخرى  ديدة غق ا لا يتس  المقام لةتطرق  ليرا جميعا، ئمرر لنا تلا  أ   ،الوقا   السالفة الذكر

 تحا لم ،و لى غاية يومنا  ذا 1981الدولة منذ الشروع في تجسيد ا سنة  أملاك سياسا  التنا ل   
كا   ا أثر  كسم  ةة سلامة الحالة الفيليقية   ،با بخلاف حملت أالمش كة ئسيق اوملاك مطةقا معضةة

 لةك ق م  مباني المجمعا  السكنية في اطلا رأ

 ما تم إغفاله في عملية التنازل: . 2.6
التعمق والتتب  السوسيو تاريخم لمسار ئنا ل السةطا  العمومية    أملاكرا العقارية حما  الطاب  

  مال  ذه السياسة  السكني  ةة وجر التلديد، أظرر لنا بعض جوا ب القصور والخةا التي أ   
 ةة أرض الواق  والتي لم يجري الاستعداد  ا ولا التوصية  ةيرا أثنا   مةية التنا ل ولا ئداركرا فيما بعد، 

 اوئية: والتي يمك  ايجا  ا في النقاط ال لاث
   العةا التي تم التسويق  ا م  أجا ئبرير : عجز الساكنة عن تحمل تكاليف الصيانة  

ة التنا ل    أملاك الدولة ك طوة و جرا  منافي ل قافة الفكر الاش اكم الذي كا  وشر نة  مةي
التي  ض مةخيار وفةسفة معةنة لةدولة اطلا رية، كا ت ئقوم  ةة الت ةص م  او با  المالية ال

 مةيا  صيا ة ال روة العقارية اوخاحمة في التض م بما يحفظ التوا نا  المالية لةقطاع وا يلا   ئقتضيرا
 المسقة لرأ

 لا أ  التصديق بسلامة  ذه الفكرة والاقتناع بها، يفتح في المقابا باب التساؤل  ةة مصر ير 
 الاضطلاع   را  فسحول كيد يمك  تحميا الساكنة  ذه او با  الض مة التي  ال  الدولة 

وع م   يجعا م   ذه المبادرة و ذا ما  أال ميم الكبرى مال ما ئعةق منرا بألا سيما ، ؟بها

https://www.persee.fr/authority/268585
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لمةكية المش كة  ةة اسياسة لا روب  لى اومامل، و م التي  ال      رسا  قوا د  مام لتسيق 
 سنة خةتأ 15مدار أك ر م  

 شكال أخر ئطرحر  :عن الأملاك السكنيةعدم انخراط كلي للساكنة في مسار التنازل   
فكرة ئنا ل الدولة    أملاكرا المبنية  لى الساكنة، و م أ  غياب الطاب  الاجباري  ذه العمةية، 

 ر نعنيين بهاأ با أ  البعض كما كشفت لنا جعا الك ق م  ساكنة المبنى اطما م الواحد غق م
 ادة بيعرا  رفيا )بالمفتاح(، ما يجعا ساكنة  مارة  بر   قبلاقد تخةة  نرا سابقة، دراسا   دة 

فكيف يكون حينها واحدة حمو وض  قا وني اتةد، فالبعض حمو طبيعة مؤجر واوخر متمةت، 
التعامل مع عملية تسيير الأملاك المشتركة وصيانتها بالنسبة لهاذين الصنفين من الساكنة، والذين 

متعسرة مسالة  بينرماوالتعاو  يجعا  مكا ية التوافق  الواق ،  ذا. يختلفون في وضعهم القانوني إزائها؟
  لى حد ماأ

كما أ  الدولة وا يلا  المسقة لقطاع :  عدم تأسيس نظام حقيقي لتسيير الأملاك المشتركة  
( وغق ا،  ال      رسا  OPGI) دواوين الترقية والتسيير العقاريالسك  والمم ةة  ا في صورة 

التي  نصوص قا و يةال يد م عدالأسس  مام حقيقم لتسيق اوملاك المش كة كما  صت  ةة حملت 
والمتضم  القا و  اوساسم الخاص بشغا العمارا   88-68 رقم: ،  ةة غرار المرسومتم استصدار ا

م  النمام النموحمجم لةمةكية والمتض 146-76 رقم ، والمرسومالمستعمةة لةسك  أو الحرف المرنية
 المش كة لةعقارا  المبنية ومجموع العقارا  المقسمة  لى أجلا أ

 ةة  ةوالقا م ،التنا لفالر ا  الذي ا بنت  ةير رؤية السةطا  العمومية ومقاربترا لما بعد سياسة 
 ةة أرض  ناليدارة الممتةكا  لم لإ مؤسسا و  ،لمباني السكنيةفي ا ةملاك المش كلأل  شا  أمنا  

جمي  المالكين المش كين اطدد الواق  فعةيا، حيت بقيت ئفاصيةر مجرد مواد قا و ية، لا سيما وأ  
تاركين لةدولة دور   ةة  دم ئنميم أ فسرم في  ذا الاتجاه، ائوافقو ئقريبًا، م  است نا ا  قةيةة، 

 (Safar Zitoun, 2012, p 149).   دارة وصيا ة المناطق المش كةالمسؤول    
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 :لتدارك الوضع بعة. التدابير المت3.6
 ةة  دارة الو  كبق م  ال ا يلا  الحكومية  دم قدرة الدولة  ةة الوفا  بالتلاماتها، و 

المساك  الاجتما ية بمفرد ا، والذي جعةرا تحاول تحميا السكا  جا ب م  مسؤولية ئسيق  ذه الحمقة 
حيت ، قابةر ئع ر  ذا المسار و لوف الساكنة    الانخراط في مسا م ئسيق اوملاك المش كة وصيا ترا،

المش كةأ اومر الذي جعا قطاع واس  م  الحمقة  المسؤوليا  لم يندمج الملاك اطدد في فكرة ئقاسم
مارا  التي تمت وجعا ملايين الاست  يعيش  ةة وق  التدا م، الوطنية لةسك  التي جرى التنا ل  ةيرا

 أمرددة بخطر الفقدالسكني  في مجال
التصدي  ذا الوض  بائت حتمية، والتعاطم معر ومواجرتر جا  م  خلال مسار ة السةطا  

-83العمومية  لى ئعليل ئرسا ترا القا و ية و ثرا  ئشريعاتها في  ذا المجال، فبعد استصدار المرسوم رقم 
السكنية، ئلاه  المباني و دارة المش كة بالمةكية المتعةقة القوا د ددوالمح 1983  وفمبر 12 المؤرخ 666

السابق،  لمرسومحكام او والمتمم المعدل 1994 مارم 07 في المؤرخ 59-94المرسوم التنفيذي رقم 
 أ(Boutabba & Mili, 2008, p 304) العقارا   دارة المتعةق 154-97 وم  بعدهما المرسوم

 ذا الخيار في التصدي لم يجدي  فعا  ةة أرض الواق ، ولم يدف  الساكنة  لى ئغيق حم نياتهم 
المش كة الذي أقرئر النصوص  المةكية ئشغيا  مام وتحما أ با  المسؤولية، اومر الذي لم يسمح بتفعيا

وئعقيدا م  يوم القا و ية سالفة الذكر، وجعا الوض  المعاش داخا التامعا  السكنية يلداد صعوبة 
وخر، و و ما أجبر السةطا  العمومية  ةة  دم البقا  واقفة  ةة الحياد، والعودة مجددا للاضطلاع 
بدور ا في  ذا المجال، وحملت  بر القيام بعمةيا  صيا ة بين الحين واوخر، ويتضح حملت م  خلال 

ئنفيذ  دة برامج  أشرفت  ةة ، والتي2009منذ  ام  ا  المتعاقبةاطرد الكبق الذي بذلتر الحكوم
 ةة مستوى  ىالكبر  السكنيةوالمقاطعا  المجمعا   شرا  لإ ادة تأ يا  ،ض مة و مةيا  ئدخا

ا تقا  لى لم يعد تحت وصايترا المباشرة بعدما  رغم أ  جل  كبق منرا، مناطق اتةفة م  المد  اطلا رية
المسيلة ،  ةة غرار ما شردئر مدينتي:  (Safar Zitoun, 2012, p 149)الخاصة ا المةكي مصاف

وفق ما أكدئر  تا ج العديد م  الدراسا  الميدا ية التي  ،اوقاليم الحضريةوغقهما م  باقم  وقسنطينة
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أ ما يعني أ  ئكاليد ئسيق  ذه العقارا  (Boutabba & Mili, 2008, p 304) تمت في  ذا الإطار
بقيت حتى بعد  ذه العمةية وفي معمم كو ا ،  يكذبها الواق  الميداني المعاش التي أخذ  كذريعة لةتنا ل

ما الت ئقوم بعمةيا  صيا ة  والتي، دواوين الترقية والتسيير العقاريئق   ةة  ائق مناطق الوط  
 (أ24ص ، 2010، دروازي) بمفرد ااوجلا  المش كة وئرميم اوحيا  السكنية اطما ية 

 :خاتمة .7
شكةت  مةية التنا ل    العقار السكني  بر مراحةرا الم تةفة فرصة  ينة لةك ق م  اوسر 

 دواوين الترقية والتسيير العقارياطلا رية لةتوصا  لى مةكية المساك  التي كا ت ئستاجر ا م  
(OPGI)  الذي ينتقا أو سوا ا م  ا يلا  العمومية، بما يعنير حملت م  تحول في دلالا  ومعاني التمةت

م  وض  الاستغلال  لى وض  قار و ا مأ لكنرا فتلت في المقابا باب  شكال أخر أشد وأ مق دف  ولا 
 أيلال يدف   نر جل  واس  م  ثروئنا العقارية

 ذا الوض  النائج، يقودنا  لى التسةيم بحقيقة أ   مةيتي التنا ل وئسيق اوملاك المش كة ليستا 
 مةيتا  مق  تين ببعضرما، و ذا ما يستوجب حسب ئقديرنا الش صم ضرورة   ادة منفصةتا ، با هما 

النمر في فةسفة سياسا  التنا ل المتبعة،  بر  خضا را  لى مراجعة جادة ورؤية جديدة ئرا م في تجسيد ا 
 ش كةأواقعا، اللامية التكفا بحماية  ذه ال روة وصيا ترا  بر ئفعيا حقيقم لنمام ئسيق اوملاك الم
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